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)476-2020-VJ( :القرار رقم

)6918-2019-V( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

دعوى - انتهاء الخصومة - تراجع المدعية عن طلباتها - الخصومة ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوى.

الملخص:

مطالبـة المدعيـة بإلغـاء قـرار الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل بشـأن غرامـة إعـادة التقييم 
النهائـي للربـع الثانـي لعـام 2018م - دلـت النصـوص النظاميـة علـى أن الخصومـة ركـن 
جوهـري لاسـتمرار نظـر الدعـوى والفصـل فـي الموضـوع - قبـول المدعيـة مبـادرة وزيـر 
المالية بقبول سداد الضريبة أو تقسيطها وقبول الهيئة إسقاط الغرامات يُوجِب القضاء 
بانتهـاء الخصومـة وإسـقاط الغرامـات - ثبـت للدائـرة تراجـع المدعية عـن طلباتها. مؤدى 
ـا بموجـب المـادة )42( مـن قواعـد عمـل لجان  ذلـك: انتهـاء الخصومـة. اعتبـار القـرار نهائيًّ

الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند:

القرار الوزاري رقم )622( بتاريخ 1442/02/09هـ.  -

المادة )56( من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/1(   -
بتاريخ 1435/01/22هـ.

المـادة )42( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصل فـي المخالفات والمنازعـات الضريبية   -
الصادر بالمرسوم الملكي رقم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ.

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في مدينة جدة

دعوى
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الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

إنـه فـي يـوم الأحـد بتاريخ 2020/10/25م، اجتمعـت الدائرة الأولى للفصل في مخالفات 
ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة؛ وذلك للنظر في الدعوى المشار 
إليهـا أعـاه، وحيـث اسـتوفت الدعـوى الأوضـاع النظاميـة المقـررة، فقـد أُودعـت لـدى 

الأمانة العامة للجان الضريبية برقم (V-2019-6918( بتاريخ 2019/11/25م.

تتلخـص وقائـع هـذه الدعـوى فـي أن )...( هوية وطنية رقم )...( بصفته مالك مؤسسـة 
م بائحة دعوى تضمنت اعتراضه على إعادة  )...( بموجب السـجل التجاري رقم )...(، تقدَّ
التقييـم النهائـي للربـع الثانـي لعام 2018م؛ وذلك كون احتسـاب المبيعات ضمن الإقرار 
اقتصـر علـى قيمـة مبيعـات المراجعيـن المقيميـن غيـر السـعوديين بإجمالـي مبلغ وقدره 
(420( ريـالًا، علمًـا بـأن وزارة الصحـة قامـت بإعفـاء المواطنيـن السـعوديين؛ وحيـث إن ما 
الخـاف بمبلـغ وقـدره  للفتـرة محـل  الهيئـة مـن احتسـاب كامـل الإيـرادات  بـه  قامـت 
(157,184.03( ريالًا بغير وجه حق متجاهِلةً مبيعات المواطنين السـعوديين المعفاة من 
الضريبـة، وهـي الأغلـب باعتبـار أن أغلـب عمائنـا مواطنـون نظـرًا للمنطقـة التي نمارس 

م من قِبَله. النشاط بها؛ ويطلب إلغاء التعديل واعتماد الإقرار الضريبي المقدَّ

وبعـرض لائحـة الدعـوى علـى المدعـى عليهـا أجابـت بمذكـرة رد جاء فيهـا: »أولًا: الدفوع 
م المدعي  الموضوعية: •بند المبيعات المحلية الخاضعة للضريبة بالنسبة الأساسية: قدَّ
إقـراره عـن الفتـرة الضريبيـة المتعلقـة بالربـع الرابـع لعـام 2018م؛ حيـث أدرج فـي بنـد 
المبيعات المحلية الخاضعة للضريبة بالنسبة الأساسية مبلغًا وقدره )420( ريالًا، وبإعادة 
تقييـم الفتـرة الضريبيـة مـن قِبَـل الهيئة، تم إخضاع إيرادات لـم يفصح عنها بمبلغ وقدره 
(157,184.03( ريالًا، وذلك بعد الرجوع لبيانات المدعي لدى مؤسسة النقد )نقاط البيع 
الخاصة بالمدعي(؛ حيث بلغ إجمالي قيمة المبلغ بعد تعديل الهيئة )156,764.03( ريالًا، 
وذلـك اسـتنادًا علـى المـادة )14( مـن الائحـة التنفيذيـة لنظام ضريبة القيمـة المضافة، 
والتـي نصـت علـى أنـه: »دون الإخـال بالمـادة الثانيـة مـن النظـام، ولأغـراض تطبيـق 
الاتفاقيـة والنظـام فـي المملكـة، تُفرض الضريبة على كافة توريدات السـلع والخدمات 

التي يقوم بها أي شخص خاضع للضريبة في المملكة...«.

خـال مرحلـة الاعتـراض لـدى الهيئـة، طلـب مراجـع الهيئة مـن المدعي تقديـم معلومات 
إضافيـة عـن فواتيـر المبيعـات الخاصـة بالمواطنيـن مـع رقـم الهوية الوطنيـة للتأكد من 
م المستندات المطلوبة  آلية احتساب مبيعات المواطنين الصحية، إلا أن المدعي لم يقدِّ
منـه بالشـكل الصحيـح؛ وعليـه، يتضـح صحـة قـرار الهيئـة بإخضـاع تلـك المبالـغ إلـى بنـد 
م تم فرض غرامة الخطأ  المبيعات الخاضعة للضريبة بالنسبة الأساسية. بناءً على ما تقدَّ
فـي تقديـم الإقـرار؛ وذلـك اسـتنادًا علـى الفقـرة )1( مـن المـادة )42( مـن نظـام ضريبـة 
ا  م إلـى الهيئة إقرارًا ضريبيًّ القيمـة المضافـة، والتـي نصـت علـى أنه: »يُعاقب كل مَن قدَّ
م أي مسـتند إلـى الهيئـة يخص  خاطئًـا، أو قـام بتعديـل إقـرار ضريبـي بعـد تقديمـه، أو قـدَّ



قرارات اللجان الضريبية لسنة 2020م

3

الضريبـة المسـتحقة عليـه ونتـج عـن ذلـك خطـأ فـي احتسـاب مبلـغ الضريبـة أقـل مـن 
المستحق، بغرامة تعادل )50%( من قيمة الفرق بين الضريبة المحتسبة والمستحقة«.

ما يخص غرامة التأخير في السـداد بعد مراجعة إقرار المدعي عن فترة الربع الثاني لعام 
ن للهيئة عدم صحته، وهذا ما اسـتوجب معه تعديل إقرار المدعي الضريبي،  2018م، تبيَّ
وهو ما نتج عنه وجود اختاف في قيمة الضريبة المستحقة والتي لم تُسدد في الميعاد 
النظامي؛ وبناءً على ذلك، تم فرض غرامة تأخير في السـداد عن الأشـهر الاحقة للفترة 
الضريبيـة محـل الاعتـراض كمـا تـم توضيحـه آنفًـا، وذلـك وفقًـا لأحـكام المـادة )43( مـن 
نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة التـي نصـت على أنه: »يُعاقب كل مَن لم يسـدد الضريبة 
المسـتحقة خـال المـدة التـي تحددهـا الائحـة بغرامة تعادل )5%( من قيمـة الضريبة غير 
المسددة، عن كل شهر أو جزء منه لم تُسدد عنه الضريبة«. ثانيًا: الطلبات: بناءً على ما 

سبق، فإن الهيئة تطلب من اللجنة الموقرة الحكم برد الدعوى«.

وفـي يـوم الأحـد بتاريـخ 2020/10/25م، افتتحـت الجلسـة الأولـى للدائـرة الأولى للفصل 
فـي مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة فـي محافظـة جـدة، والمنعقـدة عبـر 
الاتصـال المرئـي طبقًـا لإجـراءات التقاضـي المرئي عن بُعد؛ اسـتنادًا على ما جاء في البند 
رقـم )2( مـن المـادة الخامسـة عشـرة مـن قواعـد عمـل لجـان الفصـل فـي المخالفـات 
والمنازعات الضريبية الصادرة بالأمر الملكي رقم: )26040( بتاريخ: 1441/04/21هـ، في 
تمام السـاعة السـابعة مسـاءً، للنظر في الدعوى المرفوعة من )...( ضد الهيئة العامة 
للـزكاة والدخـل، وبالمنـاداة علـى أطـراف الدعـوى حضـر )...( بموجـب هويـة وطنيـة رقـم 
)...(، وحضـر )...( بموجـب هويـة وطنيـة رقـم )...( بصفتـه ممثـاً للهيئـة العامـة للـزكاة 
والدخـل بموجـب خطـاب التفويـض رقـم )...( بتاريـخ 1441/05/19هــ والصـادر مـن وكيـل 
المحافـظ للشـؤون القانونيـة؛ حيـث عـرض ممثـل الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل علـى 
المدعـي الاسـتفادة مـن القـرار الوزاري رقم )622( بتاريـخ 1442/02/09هـ الخاص بمبادرة 
إلغـاء الغرامـات والإعفـاء مـن العقوبـات المالية عـن المكلفين، إذا رغب بذلك، شـريطةَ 
سـداده لقيمة الضريبة أو طلب تقسـيطها إن وُجِدت، وتنازُله عن الدعوى الماثلة، ومن 
م بطلب الإعفاء من الغرامة المالية محل الدعوى، وبعرض ذلك على المدعي  ثَم التقدُّ
أصالةً أجاب بقبول المبادرة شريطةَ إلغاء جميع الغرامات محل الدعوى، وبسؤال وكيل 
المدعـى عليهـا أجـاب بأنـه سـيتم إلغـاء قيـد جميع الغرامـات الصادرة بحـق المدعي محل 
الدعوى، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة، تمهيدًا لإصدار 

القرار.

الأسباب:

بعـد الاطـاع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1425/01/15هــ وتعدياتـه، ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم 
(1535( بتاريـخ 1425/06/11هــ وتعدياتهـا، وبعـد الاطـاع علـى قواعـد إجـراءات عمـل 
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اللجـان الضريبيـة الصـادرة بالأمر الملكي رقـم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ، والأنظمة 
واللوائح ذات العاقة.

وبعد الاطاع على ملف الدعوى وكافة المستندات المرفقة، وحيث إن الدعوى تنعقد 
ف هذا الركن لأي سببٍ كان في أيٍّ من مراحل الدعوى،  بتوافر ركن الخصومة، ومتى تخلَّ
فإنـه يكـون مـن المتعيـن الحكم بانتهـاء الخصومة؛ وحيث إن ممثل المدعى عليها عرض 
علـى المدعـي الاسـتفادة مـن القـرار الـوزاري رقـم )622( بتاريـخ 1442/02/09هــ الخـاص 
بمبـادرة إلغـاء الغرامـات والإعفـاء مـن العقوبـات المالية عن المكلفيـن، إذا رغب بذلك، 
شـريطةَ سـداده لقيمـة الضريبـة أو طلـب تقسـيطها - إن وُجِـدت - وتنازُلـه عـن الدعـوى 
الماثلـة، وحيـث إن المدعـي أجـاب بموافقته على التنازل عن الاعتراض على قرار المدعى 

عليها محل الدعوى، وعليه فإن الدائرة تستجيب لطلب المدعي، وبه تقرر.

القرار:

ولهذه الأسباب وبعد المداولة نظامًا، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

اعتبـار الدعـوى المقامـة مـن )...( هوية وطنيـة رقم )...( منقضية بموجب تنازل المدعي 
عـن الاعتـراض علـى قـرار المدعـى عليها محـل الدعوى بموجب مبادرة القـرار الوزاري رقم 

(622( بتاريخ 1442/02/09هـ.

ـا بحـق الطرفَين، وفقًـا لأحكام المادة )56( مـن نظام المرافعات  صـدر هـذا القـرار حضوريًّ
الشـرعية، وقد حددت الدائرة ثاثين يومًا موعدًا لتسـلم نسـخة القرار، وللدائرة أن تمدد 

موعد التسليم لثاثين يومًا أخرى حسبما تراه.

ـا وواجـب النفـاذ وفقًا لما نصـت عليه المـادة )الثانية والأربعون(  ويُعتبـر هـذا القـرار نهائيًّ
من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله وسلَّ


